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I. المقدمة
معرفة اتهام الزهري بوضع الحديث والرد على ذلك.
II. موضوع المقالة
والآن نرد على اتهاماتهم للزهري ذلك التابعي الجليل -رحمه الله تعالى. 
إن المشككين والمتهمين من الفرق قديمًا ومن المستشرقين حديثًا، وممن شايعهم ممن زعموا أنهم من أهل البحث العلمي، يعمدون إلى عمد الرواية وأركانها ليشككوا فيها، وغرضهم كما كنا نتكلم عن أبي هريرة رضي الله عنه غرضهم التشكك في السنة؛ لأنهم يعلمون أن هؤلاء نقلة السنة إلينا وهم شهودنا عليها، ولولاهم ما كنا عرفنا للسنة طريقًا أو تطبيقًا، ومن ثم فإنهم يعلمون جيدًا أنهم إذا شككوا في هؤلاء العظام الذين قاموا بالدور البارز الهام في الحفاظ على سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم فإنهم يشككون في السنة، ومن ثم يشككون في القرآن الذي يتوقف فهمه والعمل به على السنة، ومن ثم فإن هدفهم النهائي هو الإسلام؛ لأن الإسلام في نهاية الأمر عبارة عن قرآن وسنة كما ذكرنا ذلك مرارًا.
يوضح غرضهم فضيلة الأستاذ الدكتور/ محمد عجاج الخطيب في كتابه "السنة قبل التدوين" وهو يتكلم عن الزهري قال بعد أن عرف به: إلا أنه لم يسلم من اتهامات وجهها إليه بعض أتباع الفرق وأعداء الإسلام، فاتهمه بعض الشيعة بالسير في ركاب الأمويين وإرضائهم بوضع ما يروق لهم من الأحاديث التي تثبت دعائم ملكهم، وترد على خصومهم، ويرى هؤلاء في ادعائهم هذا أن الأمويين استعانوا ببعض العلماء من الصحابة والتابعين لإلباس حكمهم ثوب المشروعية الدينية، وساعدوهم في نشر سلطانهم، وتلقف بعض المستشرقين هذه الأفكار وبنوا عليها أبحاثهم التي انتهت بنتائج تخالف النتائج التي وصل إليها العلماء المسلمون، فشكوا في كثير من الأخبار وادعوا وضع كثير من الأحاديث الصحاح، واتهموا بعض الرواة بما لا يتفق مع الواقع التاريخي، وقد تولى كبر ذلك المستشرق ""جولد تسيهر"".
ينتقل الدكتور محمد عجاج الخطيب إلى هدفه من ذلك، ولم يكن بحثه إلا حلقة في سلسلة الأبحاث التي ترمي إلى هدم الجانب التشريعي من الإسلام، ننظر إلى خطورة الهدف، هي أبحاث تلبس ثوب البحث العلمي المجرد، لكنها ترمي إلى هدم الجانب التشريعي من الإسلام، فكما افترى أعداء الإسلام على الصحابي الجليل أبي هريرة، افتروا على الإمام المشهور التابعي الكبير الإمام "الزهري" قاصدين من ذلك من وراء ذلك تشكيك المسلمين في مروياتهم، هذا هدف آخر، وهما اللذان رويا كثيرًا من الأحاديث النبوية، ونقلا إلى التابعين وأتباعهم جانبًا عظيمًا من السنة، فإذا ما شك المسلمون في أوثق الرواة وأحفظهم شكوا في جميعهم، واستهانوا بمروياتهم، وحينئذ يتحقق لأعداء الإسلام بعض هدفهم، وهو: تخلي المسلمين وإعراضهم عن الحديث الشريف الذي كان تطبيقًا عمليًّا للشريعة الإسلامية، وشرحًا وافيًا، وبيانًا واضحًا للقرآن الكريم، فإذا أعرض المسلمون -لا سمح الله- على السنة، اتسعت الهوة بينهم وبين الكتاب الكريم، وسهل على المبشرين زعزعة العقيدة في نفوس الناشئة، وبث الإلحاد الذي يجر وراءه العقائد الدخيلة والنظريات التي تخدم أعداءنا، وفي هذا الطامة الكبرى، والخسارة العظمى للمسلمين في دينهم ودنياهم، ولولا خطوة هذه الشبهات وبعدها عن الحق ما تعرضنا لها.
ترجمة الإمام الزهري:
بعد أن وضحنا غرضهم الآن ننتقل إلى الإمام الزهري لنعرف به أولًا ونبين مكانته في العلم، وأقوال العلماء فيه وموقعه من أمة الإسلام قديمًا وحديثًا، ثم ننتقل إلى الشبهات التي أثارها حوله لنرد عليها شبهة شبهة بإذن الله تبارك وتعالى. 
نبدأ أولًا بالتعريف بالإمام الزهري: هو الإمام الجليل محمد بن مسلم بن عبيد الله بن عبد الله بن شهاب بن عبد الله بن الحارث بن زهرة بن كلاب بن مرة بن لؤي بن غالب، هو القرشي من قريش، وهي أفضل قبائل العرب نسبًا، وهو الزهري من قبيلة بني زهرة، كنيته: أبو بكر المدني؛ لأنه سكن المدينة والشام أيضًا.
مولده: ولد سنة خمسين فيما قاله دُحَيم وأحمد بن صالح، وقال خليفة بن خياط: هو قد ولد سنة إحدى وخمسين. هذا ما رجحه بعض العلماء ورجح كثير من العلماء الرأي الأول، وهناك أقوال أخرى أنه ولد سنة ست وخمسين أو سنة ثمان وخمسين، ولكن أرجح الأقوال هو إنه ولد سنة خمسين أو سنة واحد وخمسين هجريًّا، في خلافة معاوية بن أبي سفيان رضي الله عنه.
كان أبوه مسلم بن عبيد الله ممن اشترك مع عبد الله بن الزبير في حروبه ضد الأمويين، ولما توفي أبوه ترك الزهري شابًّا حدثًا لا مال له ولا متاع، فنشأ يتيمًا فقيرًا لا مربي له يعنى بشأنه غير أخ أكبر منه لم يرو التاريخ عنه شيئًا يذكر، كما يقول الدكتور مصطفى السباعي في (السنة ومكانتها في التشريع).
الإمام الزهري -رحمه الله- توجهت عنايته في المقام الأول إلى حفظ القرآن الكريم قبل كل شيء، فأتمه في ثمانين ليلة. كما يقول ابن أخيه محمد بن عبد الله بن مسلم، ثم أخذ يتردد على عبد الله بن ثعلبة يتعلم منه أنساب قومه، ثم رأى بعد ذلك أن يتحول إلى معرفة الحلال والحرام ورواية الحديث، فطلبه في أواخر عصر الصحابة وله نيف وعشرون سنة، فطاف على من استطاع لقاءه منهم -أي: من الصحابة.
قال أبو بكر بن منجويه: رأي عشرة من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم وهذا القول ذكره المزّي في (تهذيب الكمال)، وسنذكر حين نتكلم عن شيوخه بعض الصحابة الذين التقى بهم أو روى عنهم على خلاف بين العلماء في ذلك.
شيوخه: على كلٍّ بدأت رحلة الإمام الزهري مع الحديث طلبًا وتعلمًا وحفظًا... إلى آخره، فطاف على الشيوخ يتلقى عنهم ويأخذ منهم كما هي عادة المحدثين، الإمام الزهري رضي الله عنه أخذ العلم عن أئمة كثيرين مشهود لهم بالعلم والعمل معًا، منهم: بعض أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم ومنهم كبار التابعين وغيرهم، فمن الصحابة الذين أخذ عنهم -وكما قلت: على خلاف بين العلماء في هذا- أخذ عن ابن عمر حديثين أو ثلاثة، وعن جابر بن عبد الله قليلًا كما ذكر الذهبي في (السير)، وقال: ويحتمل أن يكون رأى أبا هريرة -مجرد رؤية لكن ليست رواية عنه- المتوفى سنة 58 وقيل 57 أو 59؛ لأن أرجح الأقوال في مولد الزهري سنة 50 أو 51 -كما ذكرنا- فيكون عمره يدور بين سبع سنوات أو ثمان سنوات حين توفي أبو هريرة رضي الله عنه وهي سن صالحة للتلقي عند علماء الحديث، إذ يجعلون أقل سن للتلقي هي خمس سنوات، فلا بعد في أن يكون رأي أبا هريرة رضي الله عنه.
إذن هو روى عن ابن عمر، وعن جابر بن عبد الله، وعن سهل بن سعد، وعن أنس بن مالك، وعن السائب بن يزيد، وعن عبادة بن الصامت، لكنه مرسل يقينًا كما قال المزي؛ لأن عبادة رضي الله عنه توفي سنة 34 هجريًّا قبل مولد الزهري بمدة طويلة، وروى أيضًا عن عبد الرحمن بن أزهر، وعن عبد الله بن ثعلبة، وعن محمود بن لبيد، وعن محمود بن الربيع، وعن سنيْن أبي جميلة، وعن أبي الطفيل عامر بن واثلة.
وروى عن كثير من كبار التابعين، منهم: سعيد بن المسيب، ومنهم عبد الله بن عبيد الله بن عتبة بن مسعود، ومنهم سعيد بن خالد بن عمرو بن عثمان بن عفان، وسليمان بن أرقم وهو أصغر منه، وسليمان بن يسار، وطاوس بن كيسان، وعبد الرحمن بن هرمز الأعرج، وعروة بن الزبير، وعطاء بن أبي رباح، وعلقمة بن وقاص الليثي، وعلي بن الحسين بن علي بن أبي طالب، وعلي بن عبد الله بن عباس، وعمر بن عبد العزيز، وعمرو بن شعيب، وعيسى بن طلحة، ومحمد بن جبير بن مطحن، ومحمد بن عبد الله بن عباس، ومحمد بن المنكدر وهذا من أقرانه، وأبو إدريس الخَولاني، وعمرة بنت عبد الرحمن -رحمهم الله جميعًا.
لا نستطيع أن نستقصي كل شيوخه فهو قد تلقى عن شيوخ كثيرة جدًّا أوردهم أصحاب كتب التراجم مثل المزي في (تهذيب الكمال) وقد استوعب كثيرًا أو ذكر كثيرًا، ومثل الذهبي في (السير) وفي (تذكرة الحفاظ) وغيرهم.
أما تلاميذه: فهم أساطين العلم في زمانهم، وإليهم المرجع فيه، فقد سمع منه صالح بن كيسان رغم أنه أسن من الزهري، ومعمر، والأوزاعي عبد الرحمن بن عمرو، والليث بن سعد، ومالك بن أنس، وابن أبي ذئب، وسفيان بن عيينة، وأبو حنيفة، وعطاء بن أبي رباح، وأبان بن صالح، وإبراهيم بن سعد الزهري، وأيوب السختياني، وخالد بن يزيد المصري، وزيد بن أسلم، وسهيل بن أبي صالح، وعبد الله بن دينار، وعبد العزيز بن سلمة المشجون، وعكرمة بن خالد المخزومي، وعمرو بن شعيب، وقتادة بن دعامة السدوسي، ومحمد بن إسحاق بن يسار صاحب (المغازي والسير)، ومحمد بن صالح التمّار، وأيضًا محمد بن المنكدر، وهو من أقرانه يعني: سمع الزهري وأخذ عنه، ويزيد بن أبي حبيب المصري فيما كتب إليه، ويونس بن يزيد الإيلي، وغيرهم كثير وكثير، فإنه كان مدرسة عظيمة، وتلقى عنه أيضًا عمر بن عبد العزيز ذلك الخليفة الراشد -رحمه الله تبارك وتعالى.
الزهري كان مدرسة كبيرة من مدارس السنة طوفت أرجاء العالم الإسلامي وسمع منه الكثير فعدوا من تلاميذه، وأيضًا كتب التراجم حافلة بعدد وفير من تلاميذه الذين تلقوا العلم عنه، فبارك الله فيه، وجزاه عن الإسلام خيرًا، وجعل ذلك في موازين حسناته.
رحلاته: الإمام الزهري كشأن كثير من أهل العلم في ذلك الزمان السالف قام برحلات كثيرة إلى بلاد العالم الإسلامي طوّف بها على أقطار كثيرة، وسمع من علماء كثيرين في تلك البلاد، وأيضًا روى في كثير من هذه البلاد؛ فأصبح له شيوخ كثيرون من أهل هذه البلاد، وأيضًا له تلاميذ كثيرون من البلاد المتعددة.
وكانت أكثر رحلاته إلى الشام وهي أول بلد رحل إليها لما التقى بعبد الملك بن مروان الخليفة الأموي، وكانت في سنة ثمانين للهجرة أو سنة اثنتين وثمانين على خلاف بين العلماء في ذلك. كما رحل إلى مصر، قال أبو سعيد بن يونس: محمد بن مسلم بن عبيد الله بن عبد الله بن شهاب الزهري الحجازي يكنى بأبي بكر، قدم مصر على عبد العزيز بن مروان، روى عنه من أهل مصر بكر بن سوادة، وجعفر بن ربيعة، وعداد من أهل مصر. هذا نقله صاحب (تاريخ دمشق) عن ابن يونس.
أقوال العلماء فيه: وردت أقوال كثيرة في علمه وفي حفظه وفي مكانته الحديثية، مما يتصل بعلمه وآثاره، يعني: اشتهر الإمام الزهري بغزارة علمه وطار صيته في الآفاق، وأصبح محطَّ أنظار أهل الشام والحجاز.
قال الإمام مالك: كان الزهري إذا دخل المدينة لم يحدِّث بها أحدًا من العلماء حتى يخرج منها، وأدركت بالمدينة مشايخ أبناء سبعين وثمانين لا يؤخذ عنهم، ويقدم ابن شهاب وهو دونهم في السن فيزدحم عليه، وكان يقول: "بقي ابن شهاب وما له في الدنيا نظير".
وقال عمر بن عبد العزيز: "عليكم بابن شهاب هذا فإنكم لا تلقون أحد أعلم بالسنة الماضية منه". قال أبو الزناد: "كنا نطوف مع الزهري على العلماء ومعه الألواح والصحف يكتب كل ما سمعه". وقال عمر بن عبد العزيز أيضًا: "ما ساق أحد الحديث مثل الزهري" وعن سفيان قال: "كان الزهري أعلم أهل المدينة".
هذه الأسماء التي نذكرها تشهد للزهري هي من كبار العلماء: أبو الزناد، عمر بن عبد العزيز، سفيان بن عيينة، الإمام مالك، عمرو بن دينار قال: "ما رأيت أحد أنص للحديث من الزهري، وما رأيت أحدًا أهون عنده الدراهم منه كانت عنده بمنزلة البعر -يعني روث البعير- لا يبالي بالنقود ولا يهتم بها، وليست هي أكبر همه ولا مبلغ علمه".
أيضًا امتاز الزهري بذاكرة قوية وسرعة في الحفظ، وهو يقول عن نفسه: "ما استودعت قلبي شيئًا قط فنسيته". وقال: "ما استعدت حديثًا إلا مرة، فسألت صاحبي فإذا هو كما حفظت". وقال ابن عيينة عن عمرو بن دينار: ما رأيت أنص للحديث من الزهري أن يذكره على وجهه الذي سمعه وتلقاه من مشايخه نصًّا بدون تغيير ولا تبديل ولا حتى بالمعنى، ما رأيت أنص للحديث من الزهري.
مواقفه في خدمة السنة: للزهري -رحمه الله- آثار جليلة وكثيرة في خدمة السنة خاصة. 
أولًا: كان الزهري أول من استجاب لطلب الخليفة عمر بن عبد العزيز فدوّن السنن في دفاتر، ثم وزع الخليفة على كل أرض له عليها سلطان دفترًا، وقد أجمع العلماء على أنه أول ممن دوّن السنة.
قال الحافظ ابن حجر في (فتح الباري): "أول من دوّن الحديث ابن شهاب على رأس المائة بأمر عمر بن عبد العزيز، ثم كثر التدوين، ثم التصنيف وحصل بذلك خير كثير فلله الحمد". 
أيضًا من مآثره في السنة: أنه تفرَّد بسنن لولاه لضاعت، قال الليث بن سعد: قال لي سعيد بن عبد الرحمن: يا أبا الحارث، لولا ابن شهاب لضاعت أشياء من السنن. وقال الإمام مسلم: "وللزهري نحو من تسعين حديثًا يرويها عن النبي صلى الله عليه وسلم لا يشاركه فيها أحد بأسانيد جياد". هذه الأقوال وردت في كل الكتب التي ترجمت له، في (السير) وفي (تهذيب الكمال) وفي (الجرح والتعديل) وفي (تاريخ دمشق). 
وقال الحافظ الذهبي: "وقد انفرد ابن شهاب بسنن كثيرة وبرجال عدة لم يرو عنهم غيره سماهم مسلم، وعدتهم بضع وأربعون نفسًا".
منزلة إسناد الزهري: أيضًا كان ممن يحرص على ذكر الإسناد ويحث العلماء وطلاب العلم على التزامه -يعني هذه مأثورة ثالثة- سمع الزهري إسحاق بن عبد الله بالمدينة يحدث ويقول: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال له: مالك قاتلك الله يا ابن أبي فروة، ما أجرأك على الله, أسند حديثك، تحدثون بأحاديث ليس لها خُطَم ولا أزمَّة. -الخُطم: جمع خِطام: وهو الحبل الذي يوضع في أنف البعير ليقاد به، والأزمة: جمع زمام وهو أيضًا: الخيط أو الحبل الذي يربط به البعير أو يقيد به في رجله ليقاد به- والمقصود: أنه يشبه الأحاديث بغير أسانيد كالإبل غير المقيدة لا تستطيع أن تمسكها أو أن تقودها، فكذلك الأحاديث لا تستطيع أن تعرف صحيحها من سقيمها.
الزهري أيضًا معدود عند العلماء حين يقع في الإسناد أن يكون من سلاسل الذهب:
قال الإمام أحمد: "الزهري أحسن الناس حديثًا وأجود الناس إسنادًا". وقال النسائي: "أحسن أسانيد تروى عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أربعة على الإطلاق: الزهري عن علي بن الحسين عن أبيه عن جده، والزهري عن عبيد الله عن ابن عباس، وأيوب عن محمد بن عبيدة عن علي، ومنصور عن إبراهيم عن علقمة عن عبد الله". هذه في (تهذيب التهذيب) وفي (سير أعلام النبلاء) وغيرها.
وقال الحاكم: "وأصح أسانيد المكثرين من الصحابة لأبي هريرة الزهري عن سعيد بن المسيب عن أبي هريرة". قالها في (معرفة علوم الحديث). ومن أصح الأسانيد أيضًا محمد بن مسلم الذي هو الزهري بن عبد الله بن شهاب بن زهرة القرشي، عن عروة بن الزبير، عن العوام بن خويلد القرشي، عن عائشة.
إذن وقع الزهري في أصح الأسانيد عدة مرات إلى جملة من الصحابة عن عمر، فقد ورد هذا عند الشيخ شاكر: أصح الأسانيد عن عمر: الزهري عن عبيد الله بن عبد الله بن عتبة عن ابن عباس عن عمر، والزهري عن السائب بن يزيد عن عمر.
ومن أصح الأسانيد عن عائشة: الزهري عن عروة بن الزبير عن عائشة، وأصح الأسانيد عن أنس: مالك عن الزهري عن أنس، وسفيان بن عيينة عن الزهري عن أنس، ومعمر عن الزهري عن أنس. وأصح الأسانيد عن ابن عباس: الزهري عن عبيد الله بن عبد الله بن عتبة عن ابن عباس.
ها نحن نرى أنه قد وقع الزهري في جملة من الأسانيد وصفت بأنها أصح الأسانيد إلى جملة من الصحابة: عمر، وعائشة، وأنس، وابن عباس، وأبو هريرة، وعلي، وغيرهم كثير، بجانب هذه المكانة في الأسانيد في خدمة السنة من وجوه متعددة، فقد تواترت أقوال العلماء في شأنه بأنه "جبل من جبال الحفظ، وثقة كبير من ثقات علم الحديث". هذا نتكلم من خلاله عن مكانته الحديثية وأقوال العلماء فيه.
قال الإمام البخاري: قال لي علي -يقصد المديني- عن عبد الرحمن عن وهيب قال: قال لي أيوب: ما رأيت أحدًا أعلم من الزهري، فقال له صخر بن جويرية: ولا الحسن؟ قال: ما رأيت أحدًا أعلم من الزهري. وقال عبد الرحمن بن مهدي: سمعت مالك بن أنس يقول: حدَّث الزهري يومًا حديثًا فلما قام قمت فأخذت بعنان دابته فاستفهمته، قال: تستفهمني ما استفهمت أحدًا قط عالمًا ولا رددت على عالم قط، فجعل عبد الرحمن بن مهدي يعجب، وقال علي بن المديني: لم يكن بالمدينة بعد كبار التابعين أعلم من ابن شهاب، ويحيى بن سعيد، وأبي الزناد، وبكير بن عبد الله بن عبد الله بن الأشج.
وقال ابن حبان: "وكان من أحفظ أهل زمانه وأحسنهم سياقًا لمتون الأخبار، وكان فقيهًا فاضلًا". وقال محمد بن سعد: قالوا -يذكر أقوال العلماء-: "وكان الزهري ثقة كثير الحديث والعلم والرواية فقيهًا جامعًا" في الطبقات، وقال الذهبي: "الإمام العلم حافظ زمانه" وقال المزي: "ومناقبه وفضائله كثيرة جدًّا". وقال ابن حجر: "متفق على جلالته وإتقانه" هذا في (التقريب). وقال في (تهذيب التهذيب): "القرشي الزهري الفقيه أبو بكر الحافظ المدني أحد الأئمة الأعلام وعالم الحجاز والشام". وقال ابن الجزري: "الإمام أبو بكر الزهري المدني أحد الفقهاء السبعة وأحد الأعلام المشهورين".
توفي -رحمه الله تعالى- سنة أربع وعشرين ومائة على أرجح الأقوال وقيل غير ذلك، الأول سنة 124 ما رجحه جمع كثير من العلماء، وزاد الواقدي لسبع عشرة مضت من رمضان -أي: يوم 17 رمضان- من سنة 124 هجرية، وكان سنه حول الثانية والسبعين تقريبًا من عمره، رحمه الله تبارك وتعالى وجزاه عن الإسلام وأهله وسنة النبي صلى الله عليه وسلم خيرًا.
الدفاع عن الزهري دفاع عن السنة:
هذا هو الزهري أحد الأئمة الأعلام، وأحد جبال الحفظ والإتقان، وثقة فحل من ثقات علوم الحديث، وركن كبير من أركان الرواية، وعليه مدار آلاف من الأحاديث، هذا الجبل الذي يريد الأعداء أن يهدموه وأنى لهم ذلك، أطلنا في ترجمته بعض الشيء لنبين مكانته، ولأنهم يعلمون هذه المكانة، ويعلمون هذا الدور المتعدد الجوانب في خدمة السنة من كتابتها، من روايتها، من حفظ لآثارها، من انفراد بسنن حفظها لم يروها غيره من كذا من كذا يعلمون تلك المكانة، ونحن نقول وقلنا وسنقول أيضًا: إن أعداء الإسلام يعمدون إلى العُمَد الهامة جدًّا في الرواية؛ لأن هدفهم -كما ذكرنا مرارًا- هو هدم السنة.
واحد مثل الزهري بهذه المكانة العظيمة التي أجمعت أمة الإسلام عليها يحاولون أن ينالوا منه كما قلت: هدمًا للسنة؛ ولذلك نحن قلنا في الدفاع عن أبي هريرة رضي الله عنه: إن أبا هريرة لا يحتاج إلى دفاع من أحد، ولكننا ندافع عن السنة من خلال دفاعنا عن أبي هريرة؛ لأن الذين يهاجمونه إنما يهاجمون السنة من خلاله.
نفس القضية نقولها عن الزهري وعن غيره من أركان الرواية، ولذلك الذي يتتبع -حتى في زماننا هذا- المعركة مع الذين يهاجمون السنة لا يجد شيئًا من السنة بعيدًا عن سهامهم وعن قنابلهم -أي ميدان- يهاجمون السنة من حيث التدوين، ومن حيث الصحابة الذين رووا، ومن حيث كبار التابعين، ويهاجمون أحاديث، ويهاجمون البخاري، ويهاجمون مسلمًا، وكل يوم المطابع تقذف بكتب لا ندري من أين أتت؟ -يعني: ما الجهات التي وراءها- لكن هدفهم هو الغارة على السنة، والله  لن يمكنهم؛ ولذلك طلبنا مرارًا وتكرارًا من طلاب علم الحديث أن يدرسوه بروح الجُندية، وأن يعلموا أنهم على ثغر من ثغور الإسلام يحاول الأعداء أن ينالوا من الإسلام من قبله، ولن يتمكنوا من ذلك أبدًا -بإذن الله- طالما في الأمة جنود يدرسون السنة بهذه الروح التي أشرنا إليها.
الشبه التي وجهت للزهري والرد عليها:
ننتقل الآن إلى الشبه التي أثارها أعداء الإسلام وأعداء السنة حول الزهري، مع ملاحظة أنك لن تجد أي أثر لهذه الاتهامات قديمًا إلا عند بعض الفرق مثل الشيعة، لكن الذي نفخ فيها وتولى كبرها هو المستشرق اليهودي ""جولد تسيهر"" استغل بعض الروايات التي تشير إلى علاقة الزهري بالأمويين، وإلى غير ذلك، وإلى توليه القضاء وإلى كذا وإلى كذا، فحاول أن يصنع من ذلك شُبهًا، يثير بها الغبار حول الزهري -رحمه الله تبارك وتعالى.
ومن التهم التي وجهت إليه في هذا: تحدث عن صلته بالأمويين، وأن هذه الصلة ربما دفعته إلى وضع الأحاديث إرضاءً لبني أمية، وتحدث عن حديث: ((لا تُشد الرحال إلا إلى ثلاثة مساجد)) وأنه وضعه إرضاءً لعبد الملك في قصة سنتعرض لها بعد قليل، وتعرض لغير هذا، سنرد عليها شبهة شبهة، مع الإشارة إلى أن من أمتع وأوسع من رد على تلك الشبه -رد عليها كثير بحمد الله تبارك وتعالى- ومن أطولهم نفَسًا وأدقهم بحثًا في هذا -فضيلة الأستاذ الدكتور/ مصطفى السباعي -عليه رحمة الله- ونحن سنعتمد عليه في المقام الأول في رد هذه الشبهات التي وجهت إلى الإمام الكبير الزهري -رحمه الله تبارك وتعالى.
يقول الدكتور مصطفى السباعي عن صلة الزهري بالأمويين: يزعم ""جولد تسيهر"" أن صلة الزهري بالأمويين هي التي مكنت لهم أن يستغلوه في وضع الأحاديث الموافقة لأهوائهم، ولا ندري كيف تكون الصلة بين رجل كالزهري صادق ثبْت الحجة، وبين خلفاء بني أمية علامة على استغلالهم له، وقديمًا كان العلماء يتصلون بالخلفاء والملوك دون أن يمس هذا أمانتهم في شيء، وعالم مثل الزهري إذا اتصل بهؤلاء الخلفاء أو اتصلوا به لا سبيل إلى أن يؤثر ذلك في دينه وأمانته وورعه. والمستفيد منه على كل حال هم المسلمون الذين يغدو شيخهم ويروح، من حلقات العلم إلى مجالس الخلفاء يروي حديثًا، أو يبث فكرة، أو يبين حُكمًا، أو يؤدب لهم ولدًا، أو يذكرهم بما للأمة عليهم من حقوق، وما لله عليهم من واجبات.
جاء في (العقد الفريد) دخل الزهري على الوليد بن عبد الملك فقال له: ما حديث يحدثنا به أهل الشام؟ قال: وما هو يا أمير المؤمنين؟ قال: "يحدثوننا أن الله إذا استرعى عبدًا رعيّةً كتب له الحسنات ولم يكتب له السيئات" قال الزهري: باطل يا أمير المؤمنين، أنبي خليفة أكرم على الله أم خليفة غير نبي؟ قال الخليفة: بل نبي خليفة قال: فإن الله تعالى يقول لنبيه داود عليه السلام. فهذا وعيد يا أمير المؤمنين لنبي خليفة، فما ظنك بخليفة غير نبي؟ قال الوليد: إن الناس ليغووننا عن ديننا.
فانظر إلى مدى ما تنتجه هذه الصلة من فائدة للأمة بين رجل كالزهري وبين خليفة كالوليد، ثم انظر هل ترى موقف الزهري موقف عالم يخضع لتأثير البيت المالك ولا يخرج عن هواهم، ويستجيب إلى رغباتهم في وضع الأحاديث على رسول الله صلى الله عليه وسلم أم هو موقف العالم الناصح، ينصح لدين الله والمسلمين، ويذب عن سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم أكاذيب الوضاعين، ويدفع عن خليفة المسلمين وقوعه تحت تأثير الرواة الكذابين، فلا يستمر في ظلم ولا يتمادى في باطل.
نعم هذا موقف للزهري ممن زعموا أن صلته بالأمويين دفعته إلى أن يضع الأحاديث إرضاءً لهم وتثبيتًا لملكهم على حد زعمهم، ها هو ينصح الخليفة بنصيحة غالية، لو صدَّق الخليفة هذا الحديث الموضوع من أن الله لا يحاسب الرعاة على السيئات ويكتب لهم الحسنات، لكان ذلك بابًا يدخلون منه لظلم الأمة؛ لأنهم يأمنون أنهم لن يحاسبوا على ما قدموا، لكنه يثبت له بطلان الحديث بمخالفته لكتاب الله -تبارك وتعالى.
وروى ابن عساكر بسنده إلى الإمام الشافعي -رحمه الله- أن سليمان بن عبد الملك سأل سليمان بن يسار -وهو عالم كبير- عن تفسير قوله تعالى: {ﭪ ﭫ ﭬ ﭭ ﭮ ﭯ ﭰ} [النور: 11]. قال هشام: من الذي تولى كبره؟ قال سليمان بن يسار: هو عبد الله بن أبي بن سلول. فقال هشام: كذبت، إنما هو علي بن أبي طالب (يظهر أن هشامًا -كما يقول الدكتور مصطفى السباعي- لم يكن جادًّا فيما يقول، ولكنه أراد أن يختبر شدتهم في الحق) المهم قال لسليمان بن يسار: كذبت إنما هو علي بن أبي طالب، فقال سليمان بن يسار: أمير المؤمنين أعلم بما يقول، ثم وصل ابن شهاب فقال له هشام: من الذي تولى كبره منهم؟ فقال الزهري: هو عبد الله بن أبي بن سلول، فقال له هشام: كذبت، إنما هو علي بن أبي طالب، قال الزهري وقد امتلأ غضبًا: أنا أكذب لا أبا لك -يقول ذلك للخليفة: أنا أكذب لا أبا لك- فوالله لو ناداني منادٍ من السماء أن الله أحل الكذب ما كذبت، حدثني فلان، وفلان، وجعل يسوق جملة من الأسانيد أن الذي تولى كبره منهم هو: عبد الله بن أبي بن سلول.
قال الشافعي: فما زالوا يغرون به هشامًا حتى قال له: ارحل فوالله ما كان ينبغي لنا أن نحمل عن مثلك. قال ابن شهاب: ولم ذاك؟ أنا اغتصبتك على نفسي أو أنت اغتصبتني على نفسي فخل عني.
انظر إلى هذه الجرأة في مواجهة الخليفة في قضية يعتقد الحق فيها ولا يبالي أيًّا كانت النتيجة، هذه الصلة لم تحبسه عن قول الحق، ولم تمنعه للتصدي للكذب والزيف، هذا موقف غير الموقف الأول، فيقولون بعد ذلك: إن الزهري وضع الأحاديث لبني أمية، هذه فِرية بينة، وموقف الزهري واضح جلي في التصدي للباطل كما نرى.
يقول الدكتور مصطفى السباعي: إن الزهري كان من ذلك الطراز الممتاز في تاريخ الإنسانية الذين رباهم محمد صلى الله عليه وسلم وأخرجهم للدنيا آيات باهرات في صدق اللهجة، وسمو النفس، والترفع عن الكذب حتى ولو كان مباحًا.
ويتساءل الدكتور مصطفى: ثم ماذا يبتغي الزهري من مسايرته لأهواء الأمويين؟ أهو يبتغي المال؟ لقد اعترف معنا هذا المستشرق بأن الزهري لم يكن من طراز أولئك الرجال الذين يستعبدهم المال، حيث نقل لنا عن عمرو بن دينار قوله في الزهري: "ما رأيت الدينار والدرهم عند أحد أهون منه عند الزهري كأنهما بمنزلة البعر" والبعر نعرفه جميعًا، ثم أهو يبتغي الجاه؟ إن المستشرق يعترف معنا بأن الزهري كان ذائع الصيت عند الأمة الإسلامية، فأي جاه يطلب بعد هذا، وإذا لم يكن الزهري طالب جاه ولا طالب مال، وهو في دينه وجرأته كما رأيت، فهل يبلغ به الحمق والغباوة أن يبيع دينه للأمويين ويخسر سمعته بين المسلمين، وهو لا يطمع في جاه ولا مال ولا منصب؟
ونضيف فنقول: بل هو يخشى الله ويتقي الله، يعني: ليس حرصه على سمعته بين المسلمين فحسب هي التي تعصمه من أن يتردى في مثل هذه المهالك الذي هو يعرف خطورتها ويعرف وزر من يقوم بها، لكنه الخوف من الله والورع الشديد وإدراكه لمنزلة الحديث النبوي وأنه دين يجب إتباعه.
شبهة وضع حديث ((لا تشد الرحال ...)) ودحضها:
ينتقل المستشرق الألماني إلى تهمة أخرى، وهي أن عبد الملك بن مروان بنى قبة الصخرة؛ ليحول بين أهل الشام والعراق وبين الحج إلى الكعبة، يعني أيام خلاف ما بين عبد الله بن الزبير رضي الله عنه وعبد الملك بن مروان، وكان إقليم الحجاز وبعض دول الإسلام قد دانت وخضعت لخلافة عبد الله بن الزبير وعبد الملك بالشام، تزعم الرواية أن عبد الملك بن مروان لكي يمنع أهل الشام من المجيء إلى الحجاز ليحج الذي هو تحت سيطرة عبد الله بن الزبير استمر ذلك إلى سنة 73؛ فبنى قبة الصخرة لكي يتحول إليه أهل الشام، ويكتفون بها عن الحج، وأنه أراد أن يلبس هذا العمل ثوبًا دينيًا فوضع له صديقه الزهري حديث: ((لا تشد الرحال إلا إلى ثلاثة مساجد: مسجدي هذا، والمسجد الحرام، والمسجد الأقصى)).
أولًا: هذا الحديث متفق عليه، فهو في أعلى درجات الصحة، رواه الإمام البخاري -رحمه الله- في كتاب فضل الصلاة في مسجد مكة والمدينة: باب فضل الصلاة في مكة والمدينة، ورواه الإمام مسلم في كتاب الحج: باب لا تشد الرحال إلا إلى ثلاث مساجد، وروياه بروايات متعددة منها عن الزهري ومنها عن غيره وذلك ما سنحتاج إليه بعد قليل.
وقف الدكتور مصطفى السباعي -رحمه الله- وقفة طيبة مع هذه الفرية ردًّا عليها ومفندًا لها بأدلة قوية جدًّا، وأنا أرجو من المستمع الكريم أن يستحضر ذهنه جيدًا، ولا بأس أن يحضر ورقة وقلمًا لنستقصي معًا الأدلة الدامغة في دحض هذه الفرية الشنيعة.
أول رد يقوله الدكتور مصطفى السباعي في رد هذه الفرية يقول: إن المؤرخين الثقات لم يختلفوا في أن الذي بنى القبة قبة الصخرة هذه هو الوليد بن عبد الملك وليس عبد الملك، هؤلاء المؤرخون منهم: ابن عساكر، والطبري، وابن الأثير، وابن خلدون، وابن كثير وغيرهم، ولم نجدهم ذكروا ولو رواية واحدة نسبوا فيها بناء الصخرة إلى عبد الملك بن مروان، فلا توجد رواية واحدة نسبت هذا البناء لعبد الملك كما يزعم "جولد تسيهر" لتكون بمثابة الكعبة يحج الناس إليها في الشام بدلًا من الكعبة.
وهذا حادث من أكبر الحوادث ومن أهمها في تاريخ الإسلام والمسلمين، فلا يعقل أن يمر عليه هؤلاء المؤرخون مر الكرام، وقد جرت عادتهم أن يدونوا ما هو أقل من ذلك خطرًا أو أهمية، كتدوينهم وفاة العلماء وتولي القضاء وغير ذلك، فلو كان عبد الملك هو الذي بناها لذكروها، ولكننا نراهم ذكروا بناءها في تاريخ الوليد، وهؤلاء مؤرخون أثبات في كتابة التاريخ. نعم جاء في كتاب (الحيوان) للدميري نقلًا عن ابن خلكان: أن عبد الملك هو الذي بنى القبة، وعبارته هكذا: "بناها عبد الملك وكان الناس يقفون عندها يوم عرفة".
ورغمًا عن ما في نسبة بنائها لعبد الملك من ضعف ومن مخالفته لما ذكره أئمة التاريخ فإن هذا النص لا غبار عليه، لو سلمنا أن عبد الملك هو الذي بناها فليس فيه ما يدل على أنه بناها ليفعل الناس ذلك، بل ظاهره أنهم كانوا يفعلون ذلك من تلقاء أنفسهم، وليس فيه ذكر الحج عند القبة بدلًا من الكعبة، بل فيه الوقوف عندها يوم عرفة، وهذه العادة كانت شائعة في كثير من أمصار الإسلام نص الفقهاء على كراهتها، وفرق كبير بين الحج إليها بدلًا من الكعبة وبين الوقوف عندها تشبهًا بوقوف الحج في عرفة، ليشارك من لم يستطع الحج الحجاج في شيء من الأجر والثواب، ولم يكن ذلك مقصورًا على قبة الصخرة، بل كان كل مصر إسلامي يخرج أهله يوم عرفة إلى ظاهر البلد فيقفون كما يقف الحجاج.
إن الدكتور مصطفى السباعي يشير إلى تعلق نفسي عند كثير من بلاد المسلمين أن يتقربوا بالطاعات في يوم عرفة حتى ينالوا بعض ما يناله الحجاج من أجر وثواب في ذلك الموقف العظيم الذين وفدوا فيه على عرفة ففاخر الله بهم ملائكته، لكن ليس في الرواية -على مخالفتها لكل المؤرخين في أن الذي بنى الصخرة هو الوليد- ليس فيها أبدًا أنه بناها لتقوم بمهمة الكعبة ونيابة عنها في الحج كما يزعم "جولد تسيهر".
ثانيًا: أن نص الحادثة كما ساقها "جولد تسيهر" بيّن البطلان؛ لأن بناء شيء ليحج الناس إليه كفر صريح، فكيف يقدم عبد الملك عليه، وهو الذي كان يلقب بحمامة المسجد لكثرة عبادته على أن خصومه طعنوا فيه بأشياء كثيرة، ولم نجدهم اتهموه بالكفر ولا شنعوا عليه ببناء القبة، ولو كان الأمر ثابتًا لجعلوها في أول ما يشهرون به.
ثالثًا: إن الزهري ولد -كما ذكرنا قبل- سنة خمسين أو إحدى وخمسين هجريًّا، مقتل عبد الله بن الزبير رضي الله عنه كان سنة ثلاث وسبعين، عمر الزهري حين ذاك حوالي اثنين وعشرين عامًا وربما أقل، وهناك رواية تقول: إنه ولد سنة ست أو ثمان وخمسين، على هذه الرواية يكون سنه خمسة عشر عامًا تقريبًا، فهل من المعقول أن يكون الزهري في تلك السن ذائع الصيت عند الأمة الإسلامية بحيث تتلقى منه بالقبول حديثًا موضوعًا يدعوها فيه للحج إلى القبة بدلًا عن الكعبة؟ قد يقول قائل: وضعه بعد مقتل عبد الله بن الزبير لا حاجة لي بذلك إن الخلاف بين عبد الله بن الزبير وعبد الملك كان أيام أن دعا عبد الله للخلافة بنفسه وفعلًا دانت له بعض الأقاليم ومنها الحجاز، وانتهت هذه السيطرة بمقتل عبد الله بن الزبير رضي الله عنه سنة ثلاث وسبعين وهذا أمر معروف، إذن الحاجة على زعم "جولد تسيهر" كانت قبل سنة ثلاث وسبعين، فهل كان الزهري في سن تسمح له أن يكون أحد كبار الأمة الذين إذا قال يؤخذ بقولهم ويستند العلماء إلى مكانته، وتستند الأمة إلى منزلته في قبولها لمثل هذا؟ أظن تهافت الرواية واضح جدًّا.
رابعًا: أيضًا يستدل الدكتور مصطفى السباعي بأن نصوص التاريخ قاطعة بأن الزهري في عهد ابن الزبير لم يكن يعرف عبد الملك ولا رآه بعدُ؛ إن أول رحلة له إلى الشام للقاء عبد الملك كانت إما سنة ثمانين أو سنة اثنين وثمانين، على التاريخين معًا كان عبد الله بن الزبير كان قد مات منذ مدة طويلة لا تقل عن سبع سنوات، وربما تصل إلى تسع سنوات. فمعرفة الزهري لعبد الملك لأول مرة إنما كانت بعد قتل ابن الزبير ببضع سنوات، وقد كان يومئذ شابًّا بحيث امتحنه عبد الملك، ثم نصحه بأن يطلب العلم من دور الأنصار, فكيف يصح الزعم بأن الزهري أجاب رغبة صديقه عبد الملك فوضع له حديث بيت المقدس ليحج الناس إلى القبة في عهد ابن الزبير.
خامسًا: إن حديث ((لا تشد الرحال...)) روته كتب السنة كلها، وهو مروي من طرق مختلفة غير طريق الزهري، فقد أخرجه البخاري عن أبي سعيد الخدري من غير طريق الزهري، ورواها مسلم من ثلاث طرق: إحداها: من طريق الزهري، وثانيتهما: من طريق جرير عن ابن عمير عن قزعة عن ابن سعيد، والثالثة: من طريق ابن وهب عن عبد الحميد بن جعفر عن عمران بن أبي أنس عن سليمان الأغر عن أبي هريرة. فالزهري لم ينفرد برواية هذا الحديث كما يزعم "جولد تسيهر" بل شاركه فيها غيره، وهذا معروف عند المحدثين أن الزهري لم ينفرد، أصلًا لو انفرد الزهري هو ثقة كبير، نحن نفترض جدلًا لو كان اتهام "جولد تسيهر" جادًّا ربما يكون له شيء من الصحة لو كان الزهري هو الذي انفرد برواية الحديث، لكن رواه معه جمع كثير وعن أكثر من صحابي: عن أبي سعيد، وعن أبي هريرة وغيرهم، فالحديث صحيح بل هو في أصح مصادرنا، بل هو من المتفق عليه الذي نقول عليه: إنه في أعلى مراتب الصحة، وحين يتكلم العلماء عن مراتب الحديث الصحيح فإنهم يضعون له سبع مراتب أعلاها ما اتفق عليه البخاري ومسلم، فهو في أعلى درجات الصحة باتفاق أمة الإسلام جميعًا.
يقول شيخ الإسلام ابن تيمية -رحمه الله-: ثبت في الصحيحين عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: ((لا تشد الرحال... )) وهو في الصحيحين من حديث أبي سعيد وأبي هريرة، وقد روى من طرق أخرى، وهو حديث مستفيض متلقى بالقبول، أجمع أهل العلم على صحته وتلقيه بالقبول والتصديق، واتفق علماء المسلمين على استحباب السفر إلى بيت المقدس للعبادة المشروعة فيه، وكان ابن عمر يأتي إليه فيصلي.
سادسًا: هذا الحديث رواه الزهري عن شيخه سعيد بن المسيب، ومن المعلوم أن سعيدًا ما كان ليسكت عن الزهري لو أنه وضع هذا الحديث على لسانه إرضاءً لأهواء الأمويين، وهو الذي أوذي من قِبَلهم وضرب، وقد يقول قائل: ربما وضع الزهري هذا الحديث على شيخه بعد وفاته، نقول: لا؛ لأن سعيدًا -رحمه الله- توفي سنة 93 من الهجرة أي: بعد مقتل الزبير بعشرين سنة، وكانت الحاجة -لو صدقت التهمة إلى وضع الحديث- في عصر ابن الزبير حين كان لا يستطيع أهل الشام أن يحجوا؛ لأن إقليم الحجاز كان تحت سيطرة ابن الزبير رضي الله عنه فهل سكت سعيد عن وضع الحديث كل هذه المدة؟ وقد كان جبلًا شامخًا من جبال القوة في الحق لا يبالي في الله لومة لائم.
سابعًا: لو فرضنا أن الزهري وضع هذا الحديث إرضاءً لعبد الملك فلِمَ لم يصرح فيه بفضيلة قبة الصخرة، وقد أراد عبد الملك على زعم "جولد تسيهر" أن يحج الناس إليها؟ وكل الذي يفيده الحديث وكل الأحاديث التي صحت في بيت المقدس هي فضل الصلاة فيه، وفضيلة شد الرحال إليه، وزيارته والصلاة فيه من خلال الأحاديث الصحيحة الواردة في هذا ليست مقيدة بزمن معين ولا بوقت معين، يعني: ليست مرتبطة بالحج كما يزعم، هذا ما ذكرته الأحاديث، النص أمامنا واضح: ((لا تشد الرحال إلا إلى ثلاث مساجد ...)) فهل ربط شد الرحال هنا بوقت معين أو بزمن معين؟ كلا لم يحدث هذا وإنما على الإطلاق؛ ولذلك فإن هذه الفضيلة ثابتة لأي مسلم يقوم بها في أي وقت من أوقات العام، لو كان الحديث موضوعًا إرضاءً لعبد الملك لوضع في قبة الصخرة ولربطت الفضيلة بوقت الحج حتى يؤدي الوضع ثمرته التي حاول المستشرق اليهودي أن يتهم بها هذا الحديث.
ثامنًا: إن حديث ((لا تشد الرحال إلا إلى ثلاث مساجد ...)). الذي صححه العلماء لا يرتبط أبدًا بما ورد في فضائل بيت المقدس أو الصخرة من أحاديث مكذوبة، وليس للزهري رواية في هذه الأحاديث المكذوبة أبدًا، وقد نقدها العلماء جميعًا حتى وضعوا قاعدة كلية في هذا فقالوا: "كل حديث في الصخرة فهو كذب". وقالوا: "لم يصح في فضل بيت المقدس -وليس في فضل الصخرة- إلا ثلاثة أحاديث: حديث ((لا تشد الرحال ...)) وهذا رواه البخاري ومسلم، وحديث: سئل عن أول بيت وضع في الأرض قال: ((المسجد الحرام -من حديث أبي ذر رضي الله عنه قال: ثم ماذا؟ قال: المسجد الأقصى، قال: كم كان بينهما؟ قال: كان بينهما أربعون سنة)) هذا حديث أورده البخاري في كتاب فضل الأنبياء. وحديث: ((إن الصلاة في المسجد الحرام بمائة ألف، والمسجد النبوي بألف، والمسجد الأقصى بخمسمائة)) ورد بعضها في الصحيح وكتب السنة وهو حديث صحيح عند العلماء.
إذن فالقول بأن حديث الصخرة -أولًا الحديث ليس في الصخرة كما ذكرنا- وكل الأحاديث في الصخرة باتفاق العلماء مكذوبة وليس للزهري دور أبدًا في روايتها، حديث: ((لا تشد الرحال ...)). حديث صحيح تلقته أمة الإسلام كلها بالقبول وبالتصديق ولله الحمد والمنة.
شبهة إكراهه على كتابة أحاديث ودحضها:
ننتقل الآن إلى تهمة أخرى من التهم التي وجهت إلى الزهري رضي الله عنه: قال الزهري عن أئمة بني أمية وعن هشام بالذات لما طلب منه أن يكتب الحديث لولده قصة الأربعمائة حديث التي ذكرناها والتي استدل بها العلماء على قوة حفظ الزهري -رحمه الله- لأنه بعد مدة من الزمن أراد هشام أن يختبره، قال: إن الأوراق الأولى قد ضاعت وطلب منه أن يملي نفس الأحاديث فقارن بينها فما وجده غادر حرفًا منها.
بعد هذه الرواية خرج الزهري وقال للناس: "إن هؤلاء الأمراء أكرهونا على كتابة أحاديث" فدعا الناس لكي يروي لهم ما كتبه للخليفة، أمانة العلم عند "جولد تسيهر" -وهم يزعمون أنهم أمناء- وهذا سيعلق عليه الدكتور مصطفى -رحمه الله- أخذ هذا الجزء من هذه الرواية: "إن هؤلاء الأمراء أكرهونا على كتابة أحاديث" بتر الكلام من سياقه وأخذ بعضه ليستدل به على قضية موهومة أراد أن يغذيها وأن يقويها ليثبت أن بني أمية قد أكرهوا الزهري على وضع أحاديث.
يقول الدكتور مصطفى السباعي: ثم زعم "جولد تسيهر" أن الزهري اعترف اعترافًا خطيرًا في قوله الذي رواه عنه معمر: "إن هؤلاء الأمراء أكرهونا على كتابة أحاديث". وأن ذلك يُفهم منه استعداد الزهري لأن يكسو رغبات الحكومة باسمه المعترف به عند الأمة الإسلامية.
القصة جاءت في سياق جرأة للزهري وفي رده على بني أمية: "أنا أكذب لا أبا لك" يعني: بدل أن تُحمد له يريدون أن يشوهوا صورته، هي وردت في مورد أن ما حدث به الزهري أبناء الخليفة لا يمنعه من المسلمين، مادام قد حدث أولاد الخليفة بهذا فهيَّا إلي يا علماء المسلمين ويا تلاميذ المسلمين لكي أملي عليكم تلك الأحاديث، لا يمكن أبدًا أن ينفرد بها أبناء الخليفة، لله در الزهري -رحمه الله- بدل أن تعد هذه من مناقبه يبترها المستشرق اليهودي من سياقها ويحاول أن يستدل بها على غير موضعها تمامًا، فيقول: "إنهم أكرهونا على كتابة أحاديث". هذا القول ذكره كل الذين ترجموا للزهري.
يعلق الدكتور مصطفى السباعي فيقول -رحمه الله-: أما هذا النص الذي نقله وهي جملة: "إن هؤلاء الأمراء أكرهونا على كتابة أحاديث" ففيه تحريف متعمد يقلب المعنى رأسًا على عقب، وأصله كما في ابن عساكر وابن سعد، أيضًا هو موجود عند غيرهما كما ذكرت عند المزي وعند الذهبي في السير وغيره: أن الزهري كان يمتنع عن كتابة الأحاديث للناس. هذا مذهب عند بعض العلماء رغم أن الكتابة كانت شائعة، وهو من الذين كتبوا بأمر الخليفة عمر بن عبد العزيز يعني: قبل قصته مع هشام؛ لأن الخليفة عمر بن عبد العزيز -رحمه الله- مات سنة 101 وهشام تولى الخلافة لم يكن بعد عمر مباشرة، إنما تولاها بعد يزيد في سنة 105 يعني: هو شارك في الكتابة، لكن أحيانًا كان يمتنع عن الكتابة ليعتمد الناس على ذاكرتهم، فلما طلب منه هشام وأصر عليه أن يملي على ولده لكي يستفيد أولاده من ناحية ولكي يمتحن الزهري في حفظه من ناحية أخرى، أملى عليه أربعمائة حديث خرج الزهري من عند هشام وقال بأعلى صوته: (أيها الناس إنا كنا منعناكم أمرًا قد بذلناه الآن لهؤلاء، وإن هؤلاء الأمراء أكرهونا على كتابة الأحاديث) وليس أحاديث.
فرق كبير أرجو أن يتنبه السامع الكريم يقول: يبترها ويحرفها "جولد تسيهر" بعدة تحريفات: أولًا: بتر النص من سياقه. ثانيًا: يقول: أكرهونا على كتابة أحاديث، الرواية: (أكرهونا على كتابة الأحاديث). الفرق واضح "أكرهونا على كتابة أحاديث" يعني: أحاديث بذاتها وبعينها مثل قبة الصخرة أو غيرها (أيها الناس إنا كنا منعناكم أمرًا قد بذلناه الآن لهؤلاء وإن هؤلاء الأمراء أكرهونا على كتابة الأحاديث، فتعالوا حتى أحدثكم بها) فحدثهم بالأربعمائة حديث التي حدث بها أولاد هشام. هذا هو النص التاريخي لقول الزهري الوارد في جملة من المصادر كما ذكرنا، وقد رواه الخطيب في الكتاب الذي أشرنا إليه منذ قليل (تقييد العلم) قال: كنا نكره كتاب العلم -أي: كتابته- حتى أكرهنا عليه هؤلاء الأمراء فرأينا ألا نمنعه أحدًا من المسلمين.
يا سبحان الله! المنقبة التي للزهري تحول إلى مثلبة في نظر أعدائه، والبغض الشديد الذي يلتمسه "جولد تسيهر" للإسلام وأهله واضح جدًّا، "جولد تسيهر" يحول الرواية إلى قوله: "أكرهونا على كتابة أحاديث" بالتنكير لتعطي الإيحاء بأنها أحاديث معينة طلبها الأمويين مساندة لهم وارتضى الزهري ذلك، بالإضافة إلى أنه بتر القصة من سياقها، الذي أعطاه لأولاد الخليفة لم يقبل أبدًا أن يمنعه من بقية المسلمين، وهذا يدل دلالة واضحة على أن زيارته أو دخوله للأمويين لم يكن أبدًا إرضاءً لأهوائهم.
شبهة تحرّكه في حاشية السلطان وحجه مع الحَجَّاج ودحضهما:
بقيت تهم أخرى وجوهها للزهري منها: أنه كان يتحرك في حاشية السلطان. يقول "جولد تسيهر": ولم يكن الزهري من أولئك الذين لا يمكن الاتفاق معهم، ولكنه كان ممن يرى العمل مع الحكومة، فلم يكن يتجنب الذهاب إلى القصر، بل كان يتحرك كثيرًا في حاشية السلطان.
أعتقد أن ما رددنا به من موقفه مع الخلفاء في قصته: "أنا أكذب لا أبا لك"، في عدم منعه الأحاديث التي أعطاها لأولاد هشام عن المسلمين في غير ذلك، في نصحه للوليد بن عبد الملك حين حاول أن يغويه البعض ويزين له أن الخلفاء غير محاسبين على ما يفعلونه، كل ذلك يدل على أن التحرك في حاشية السلطان خدمة لدين الله ليس أمرًا مرفوضًا على طول الخط، إنما هو مرتبط بأمانة العالم ومكانته، ومدى ما يدافع به عن دينه، ومدى ما يستفيد به من هذا القرب لمصلحة الإسلام ولمصلحة المسلمين، وهذا ما كان يمتاز به الزهري -رحمه الله.
الزهري لم ينفرد بالتردد على قصور الخلفاء، فقد تردد الصحابة على معاوية، وتردد التابعون على الأمويين، وتردد أبو حنيفة على المنصور، ودخل مالك على المنصور، والمنصور اقترح عليه أن يفرض (الموطأ) على المسلمين، وأن يحرق ما سواه لم يقبل ذلك، وقال له: إن الصحابة قد تفرقوا في الأمصار والعلم في كل البلاد فلا يرغم أهل بلد معين على كتاب معين، وكان أبو يوسف تلميذ أبي حنيفة من أشد الناس ملازمة لهارون الرشيد، كل ذلك لم ينزلهم عن مرتبة العدالة، ولم يتكلم فيهم أحد من الأمة.
وإذا كان وجد بين بعض المحدثين من يغمز الراوي أحيانًا لصلته من السلاطين فلأنه ربما رأى أن هذه الصلة قد أثرت على دينه، أما هؤلاء الأعلام الأفذاذ فإن الأمة قد أجمعت على أن هذه الصلة بالأمراء كانت لصالح الإسلام، ولصالح الحديث، ولصالح السنة.
إذن صلة الزهري بالأمويين، ذهابه للقصر إنما هي في ميزان حسناته بإذن الله، فقد تعددت الروايات في أن ذلك كان لصالح الإسلام ولصالح المسلمين.
أيضًا يزعم "جولد تسيهر" ليزيد في التنفير من الزهري، وكما قلت: نحن أطلنا مع الزهري، وهذه ليست إطالة بل هي محمودة في موضعها؛ لأن الزهري -كما قلنا- ركن كبير من أركان الرواية والهجوم عليه هجوم على الرواية. أذكر بهذا هو يريد أن يستدل على أن الزهري تحرك في حاشية الحجاج حين حج. هذا أيضًا زعم باطل، الحجاج حج في سنة 73هـ بعد مقتل ابن الزبير بقليل، وكان الزهري مع عبد الله بن عمر حين اجتمع مع الحجاج -يعني هو كان في وفد عبد الله بن عمر ولم يكن في وفد الحجاج- ثم إننا نذكر أيضًا بأن سن الزهري في ذلك الوقت كانت صغيرة يعني: لا تتعدى العشرين بقليل على من قال: إنه ولد سنة خمسين، فلم يكن من العلماء في هذه السن، لم يكن كبر حجمه وذاع صيته لدرجة أن الحجاج أو غيره مثلًا يسعى لأن يكون في ركابه، لكن أصل الرواية كما أخرجها عبد الرازق في مصنفه عن الزهري قال: كتب عبد الملك إلى الحجَّاج أن اقتد بابن عمر في المناسك، فأرسل إليه الحجاج يوم عرفة: إذا أردت أن تروح فآذنا -يعني: أخبرنا، إذا أردت أن تغادر الموقف في عرفة فأخبرنا- لكي يقتدي به، تقول الرواية: فراح هو -أي: ابن عمر- وسالم بن عبد الله بن عمر وأنا معهما، فراح هو وسالم وأنا معهما فهو مع ابن عمر وليس مع الحجاج.
هذا تحريف آخر للرواية، قال ابن شهاب: وكنت صائمًا فلقيت من الحر شدة، فالزهري كان مع من؟ مع عبد الله بن عمر ولم يكن في وفد الحجاج ولا في معيته. إنما هو اصطياد -كما ذكرت- ليشوهوا مكانة كبار علمائنا وخصوصًا في الحديث الذين تعتمد عليهم الرواية.
شبهة تربيته لولي عهد هشام بن عبد الملك ودحضها:
أيضًا مما يطعن به "جولد تسيهر" عن الزهري: أن هشامًا جعله مربيًا لوي عهده، هو ربى أولاده ولم يربِّ ولي عهده كما يقول، والذين يعرفون التاريخ يعرفون أن الذي ولي هشامًا هو ابن أخيه: الوليد بن يزيد، تنفيذًا لوصية أخيه يزيد بن عبد الملك، هذا الوليد كان ماجنًا مستهترًا، وكانت بينه وبين الزهري من العداوة والجفاء ما بين الأخيار والأشرار، إنما كان الزهري مربيًا لأولاد هشام حين حج معه سنة ست ومائة، فهذا تزييف للتاريخ.
هو يقول: إنه ربى ولي عهده حتى إذا جاء التاريخ ليقول: إن ولي العهد هذا كان سيئًا فتكون التبعة على الزهري الذي لم يحسن أدبه، وإنما ركز على حسن الصلة بهم وإرضائهم، فالتاريخ يثبت أن الذي تولى الخلافة بعد هشام ليس ابنه، وإنما الزهري ربى أولاد هشام، ولا ندري ما العيب في ذلك؟ بل هي محمدة لهشام أن يعمد إلى واحد من أفاضل علماء الأمة ليربي أولاده، والحمد لله أن التاريخ أيضًا قد أثبت أن بعض أولاد هشام كانت لهم غزوات موفقة في بلاد الروم، ولهم أياد بيضاء في نشر الإسلام في بلاد كثيرة، لكنه كان منهجًا عند الحكام أن يربوا أولادهم على يد الأفاضل والأماجد والأماثل من علماء الأمة، فبدل أن يحمد لهم هذا الاتجاه، وبدل أن يثنى على من يساهم في تقويم من يحتمل أن يكونوا حكام الأمة، إذا بالمتصيد يعدها مثلبة ويحاول أن ينفذ من خلالها إلى اتهام الزهري في علاقته ببني أمية.
شبهة سماحه لإبراهيم بن الوليد الأموي بالرواية عنه دون إجازته:
بقيت شبهتان وهي في الحقيقة شبه كثيرة لكننا سنتوقف مع اثنتين منهما وهي: إن "جولد تسيهر" زعم أن إبراهيم بن الوليد الأموي جاء إلى الزهري بصحيفة وطلب منه أن يأذن له بنشر أحاديث فيها على أنه سمعها منه، فأجازه الزهري من غير تردد، وقال له: من يستطيع أن يجيزك بها. هكذا استطاع الأموي أن يروي ما كتب في الصحيفة أو ما كتب في الصحيفة على أنها مروية عن الزهري.
يقول الدكتور مصطفى السباعي -رحمه الله-: هنا أخطاء ومغالطات:
أولًا: إن ابن عساكر صرح بسماع إبراهيم من الزهري، فيكون إبراهيم قد عرض على شيخه صحيفة سمعها منه، ثم راح يستدل الدكتور مصطفى على أن هذا نوع من أنواع التحمل والأداء عند المحدثين، نحن نعلم أن التحمل له وسائل متعددة ومنها: أن يعرض التلميذ على شيخه صحيفة أو كتابًا يقرؤها على شيخه فإذا أجازه شيخه بروايتها أصبحت من مروياته عن ذلك الشيخ. هذا النوع يسميه العلماء عرض المناولة، وهناك إجماع على قبوله، بل هو النوع الثاني بعد السماع مباشرة، بل إن كثيرًا من العلماء من قدمه على السماع، يرون أن العرض على الشيخ من كتاب أثبت وأقوى من مجرد السماع من لفظ الشيخ، لا أدخل الآن في المقارنة بين السماع وبين القراءة أو العرض والمناولة عن الشيخ، فإنما هذا موضوع مصطلح حديث ، لكننا نبين أنه مادام إبراهيم بن الوليد الأموي من تلاميذ الزهري فتكون الرواية محمولة على ذلك النوع من التحمل المعترف به عند علماء الأمة جميعًا: مالك، والزهري، وربيعة، ويحيى بن سعيد، ومجاهد، وسفيان. ولو استفضت مع أقوال العلماء ابن الصلاح وغيرهم من أصحاب الكتب الذين ذكروا أن هذا النوع من الرواية كما قلت: بل إن البعض فضله على السماع.
إذن الزهري روى أو تلميذه بالأحرى عرض عليه، يقول أيوب: كنا نعرض العلم على الزهري، وقال عبيد الله بن عمر: أتيت الزهري بكتاب فتأمله ثم قال: أجزتك به. ومثل هذا الخبر أخبر به كثير من تلاميذ الزهري كانوا يعرضون عليه أحاديثه التي سمعوها منه فيتأملها ويجيزهم بها، وما صنع إبراهيم بن الوليد إذا صحت الرواية، إنما هو من هذا القبيل حتمًا يؤكده هذا التصريح بالعرض كما في رواية ابن عساكر، والعرض كما ذكرنا هو: إعطاء الكتاب للشيخ ليتأمله ثم يجيزه وهذا معترف به كما ذكرنا. أما أن يكون إبراهيم دوّن أحاديث من عنده ثم طلب من الزهري أن يسمح بروايتها ووافقه الزهري، فهذا يستحيل صدوره من رجل كالزهري ليس ذائع الصيت على الأمة فحسب، بل هو الذي علم الأمة ممن شيدوا بنيان الاهتمام بالأسانيد.

قول الزهري: "من يستطيع أن يجيزك بها" أصله كما عند ابن عساكر ومن يجيزك بها غيري، وليس في هذا شيء؛ فغير الزهري لا يستطيع أن يجيز تلاميذ الزهري كإبراهيم بأحاديث لم يسمعوها إلا من شيخهم، على أن الزهري كان أعلم أهل زمانه بالسنة، وعلمنا ذلك من خلال الأقوال المتعددة والشهادات المتواترة التي ذكرناها ونحن نتكلم عن مكانته، فسماع إبراهيم منه هو على هذا الوجه، يعني: أنه يعلم أن أحدًا من المسلمين لا يصل إلى مكانة الزهري فأراد أن يستوثق من شيخه الكبير لصحة الأحاديث التي عرضها عليه، وهي أصلًا من مسموعاته عن شيخه هذا.
ثم الأهم من كل ذلك الذي يدمر الرواية من أساسها أن إبراهيم هذا ليس له ذكر بين المحدِّثين، لا في الثقات ولا في الضعفاء ولا في المتروكين، مما يجعل هذه المناقشة الماضية كانت على افتراض صحة الرواية، أما إبراهيم هذا فأين يوجد؟ وفي أي الكتب؟ وأين روايته عن الزهري؟ وفي أي كتاب من كتب السنة توجد؟ مما يدل على أن القصة من أساسها مفتراة على الزهري، قد يقول قائل: هو نقلها من كتب الإسلام، نعم ليس كل ما ورد في كتب الإسلام لو طبقنا عليها معايير الجرح والتعديل قد نتوقف في قبولها، وليس في ذلك اتهام لهذه الكتب، إنما هي لم تدرس الدراسة الحديثية التي تبين الصحيح من رواياتها من السقيم منها. فأين هي هذه الأحاديث التي زعم "جولد تسيهر" أن إبراهيم هذا قد أجيزت له من غير تأمل ولا تفحص؟ وأين هي في كتب السنة؟ بل أين إبراهيم هذا في عالم الرواية؟ لا هو موجود لا في الثقات ولا في الضعفاء ولا في المتروكين مما يشكك، بل يدمر القصة من أصلها.
شبهة ما أثاروه حول توليه القضاء في عهد الأمويين ودحضها:
بقيت التهمة الثانية وهي: توليه القضاء، أراد "جولد تسيهر" أن يعيب الزهري بتوليه القضاء ليزيد الثاني، وقد كان عليه إذا كان أهل تقىً وصلاح أن يهرب منها كما هرب منها كثير من الصالحين على زعم "جولد تسيهر"، هرب منها الشعبي وغيره، فبالرجوع لكتب الجرح والتعديل، هل توجد تهمة توجه للعالم أنه تولى القضاء ومن ثم فإن روايته غير مقبولة؟ إن كثيرًا من علماء الأمة الكبار -ولهم باع في عالم الرواية- قد تولوا القضاء: شريح القاضي، أبو إدريس الخولاني، عبد الرحمن بن أبي ليلى، القاسم بن عبد الرحمن بن عبد الله بن مسعود، وغيرهم كثير، وعرض القضاء على أبي حنيفة وعرض على غيره، لم يقل أحد أبدًا: إن توليهم القضاء مثلبة أو عيب يتصل بالعدالة أو الضبط حتى ترد روايتهم من أجل ذلك.
يزعم أن الأتقياء كانوا يتحرزون من القضاء ويعدون توليه مسقطًا للثقة بالقاضي، هذا الزعم أين دليله؟ لا نراه كما قلت، والحمد لله أنا أعلم الآن أني أتحدث إلى طلاب العلم بالسنة، وهم يقرءون في كتب الجرح والتعديل، فهل وجدوا من بين التهم التي ترد بها رواية الراوي أو يتهم بها في عدالته أنه تولى القضاء، هذا ما يدل على شناعة هذه الفِرية فضلًا عن أن كثيرًا من الصحابة } قد تولى القضاء، فقد تولاه عمر لأبي بكر الصديق، وولى عمر القضاء لكثير من الصحابة منهم: أبو موسى الأشعري وبعثه إلى العراق بذلك... إلى آخره.
وبعث النبي صلى الله عليه وسلم معاذ بن جبل ليعلمهم أمور دينهم -لأهل اليمن- أيضًا وليحكم بينهم، وكثير من العلماء بعد الصحابة تولوا هذه المهمة الشريفة. إن أي مهنة ممكن أن تكون لصالح صاحبها وفي ميزان حسناته وعلى العكس أيضًا، والمهم هنا ما شأن الذي تولى أي مهمة؟ هل هو على تقىً وصلاح؟ وقد انعقدت الإمامة للزهري وانعقد إجماع الأمة على قبوله.
ولذلك فأنا أختم الكلام عن الزهري، بأنا لم نجد أحدًا من علماء الأمة -والمصادر بين أيدينا كثيرة ترجمت له- غمز الزهري ولو بغمز خفيف لا في ضبطه، ولا في أمانته، ولا في القضاء، بل أجمعوا على أنه أحد الأئمة الكبار، وإنما طال النفس مع الزهري ومع أبي هريرة؛ لأنه كما قلنا: هؤلاء العلماء من أركان الرواية الكبار، والتشكيك فيهم هو تشكيك للسنة، والحمد لله سنة النبي صلى الله عليه وسلم سارت في رحلة من الصيانة والحفظ، وقام جهابذة علماء الأمة بخدمتها وصيانتها وعلى رأسهم أئمة كبار ومن بين أعلامهم الزهري، فجزاهم الله جميعًا، وجزى معهم عن الإسلام وعن أهله وعن سنة النبي صلى الله عليه وسلم خيرًا.
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